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البروفسور أمين عاطف صليبا 




حقيقةً أردتُ توجيه هذه الرسالة الإعتراضية على رأيكم الإستشاري أعلاه، كونها صادرة عن مرجع قضائي يتقيد ب#الدستور والقانون، وكنت قد آليت على نفسي عدم التعليق على تعميم وزارة المال المتعلق بتنظيم فواتير البيع وتسعيرها بالليرة وفق السعر الرائج في السوق من أجل اقتطاع ضريبة الـ TVA لأن تعميم الوزارة صادر عن سلطة تنفيذية لا تُحاسب اذا تجاوزت المفهوم القانوني، إلاَّ اذا لجأ المتضرر الى الطعن أمام مجلس الشورى بتجاوز السلطة التنفيذية نص القانون! رأيكم الإستشاري جاء بناء على سؤال إستشاري رفعته وزارة الداخلية والبلديات للرد على الإستفسارات الواردة اليها من قِبل البلديات لجهة كيفية احتساب تخمين البيوعات وتسويات مخالفات البناء من أجل استيفاء الرسم القانوني على القيمة المخمّنة، حيث اوردتم الرأي الآتي: "تخمين سعر المتر العقاري بالليرة اللبنانية سواء تناول الموضوع عقد البيع او الشراء او تسوية مخالفات البناء وذلك وفقاً للأسعار الرائجة في السوق"! هذا الرأي ورغم انه غير مُلزم، لكنه ينطوي على اعتراف ضمني بالسوق السوداء لسعر الصرف والذي يقوّض سلطة الدولة – هذا إن بقي منها شيء – كون الإعتراف صادراً عن المرجع القضائي المالي الأول في الدولة، كما انه، وبالإذن من الرئيس القاضي محمد بدران، يفتح الباب واسعاً لكي "يتمقطع" كل من له علاقة بتسجيل البيوعات العقارية والتسويات المتعلقة بها، وفي حال عدم قبول المواطن بما يُطلب منه لتمرير السعر، لا يتطلب الأمر سوى إحالة بسيطة امام النيابة العامة المالية بجرم "كتمان السعر"! نعم بهذه البساطة سنُحمِّل المواطن اللبناني وزر رأي إستشاري مخالف للدستور والقانون! لماذا نقول ذلك، هل هو من باب التجني او عدم الإلمام بالدستور والقانون؟ الدستور صريح، ولكن كوني لست خبيراً بقضايا الرسوم سألت قبل كتابة هذه الرسالة أصدقاء لي أساتذة في علم القانون المالي والضريبي، وذلك من خلال سؤال واحد هو: "هل يُصنَّف رسم البيع العقاري البالغ 5% من قيمة التخمين – من دون لواحقه حيث يلامس الرسم بمجمله 5,75% مع الرسم البلدي وغيره –  ضريبة أم لا؟ فكان هناك إجماع على ان هذا الرسم مُحدّد بالقانون ويعتبر ضريبة تُفرض على الشاري! من هنا نقول ان هذا الرأي الإستشاري قد خالف نص المادتين 81 و82 من الدستور اللتين تنصان على انه لا يمكن فرض الضرائب أو تعديلها إلاَّ بموجب قانون! طبعاً القرار لا ينطوي صراحة على المساس برسم 5% لكنه ينطوي على شيء من تجاوز حد السلطة (detournement du pouvoir) وهو مبدأ معروف ومعتمد في اجتهاد القضاء الإداري في العالم أجمع وفي لبنان، ولا أعتقد ان #ديوان المحاسبة في لبنان بمنأى عن هذا المبدأ الذي يُتيح للقضاء الإداري إبطال القرارات المشوبة بهذا العيب القانوني، وانا لا أريد ان اتخطى هذا التوصيف القانوني لتقييم الرأي الإستشاري، لكنني اذا ما قرنته بتعميم وزارة المال أستطيع وصفه بأنه "تذاكٍ على القانون والدستور"، إذ يمكن تبريره بأن الرأي لم يمس نسبة 5% المحددة للرسم، ولكن عند احتسابه لقيمة العقد الوارد بالدولار على أساس السوق الرائجة – اي خلافاً للسعر الرسمي المعتمد من المصرف المركزي – نكون قد رفعنا رسم الإنتقال بطريقة غير مباشرة من 5% الى 40% على اساس سعر صرف الدولار 8000 ل.ل. – واذا ما تصاعد سعر الصرف في المقبل من الأيام كم سيصبح رسم البيع – واين هي ضمانة الدستور ومفاعيل القوانين؟ علينا ان نكون أكثر واقعية لأن المواطن اللبناني يكفيه ما حلَّ به من مصائب ناتجة من فساد الطبقة السياسية منذ أكثر من ثلاثة عقود ولا تزال مستمرة. بكل صدق انا أحذر من تحميل هذا الشعب أكثر مما يحمل، لا سيما في ضائقته الإقتصادية والمالية والنقدية. 
 
ربما اقول وقد أُعذِرَ من أنذر، لكن اللبناني لا يزال يقبض معاشه بالليرة اللبنانية التي لم تعد لها قوة شرائية أكثر من 20% مما كانت عليه، واليوم تريدون تحميله TVA ورسوما جمركية، وفوق الدكة كذلك رسوم بيوعات وتسويات مخالفات بناء برسوم تتجاوز 8 أضعاف ما هو محدد قانوناً. اختم بالقول حذار من تطبيق هذه الآراء والتعاميم قبل إعادة النظر بالقيمة الفعلية لليرتنا اللبنانية! لأن الشعب على حافة الإنفجار وقد كفر بكل ما تقوم به السلطة، كونها لا تُعيره أي اهتمام بالواقع الذي يعيشه! وأطلب من الرئيس بدران الرجوع عن هذا الرأي الإستشاري المخالف للدستور والقانون، لكي لا أحمِّل المعنيين بالشراء أكثر مما يحملون!
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